كان كلامنا المتقدم في مسألة الترتب وقلنا: إن العبادة التي أمر بضدها وبالتالي سقط الأمر بها على المشهور، هل يمكن أن يقال بتصحيح عباديتها لا من حيث الأمر الذي قد سقط، وإنما من حيث وجود أمر آخر يترتب على عصيان الأمر بالأهم، بمعنى أن الأمر بالضد المهم وإن سقط، غير أن هناك أمر آخر ثاني، وهو على فرض عصيان الأمر بالأهم ينبغي يجب عليك أن تمتثل المهم، بينا أن العقل عندما يتصور المسألة يجد أولاً أنه لا يمكن القول بإطلاق وسريان الأمر لكل من الضدين في آن واحد لاستحالة ذلك، فلا يمكن من لدن الحكيم أن يقول صل، بمعنى امتثال أي فرد من أفراد الصلاة وأزل بنحو مطلق، لأن ذلك يستلزم الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال، ولذلك حاول بعضهم أن يصحح العبادة ببقاء الملاك، غير أن المشهور من القدماء لا يرتضي صحة العبادة بقصد ملاكها فقط، وإنما يشترط وجود أمر له، كذلك أيضاً قيل إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقد نوقش في هذا الاقتضاء، وذهب بعضهم إلى عدم وجود نهي عن الضد، ونحن وإن قلنا بسقوط الأمر بالمهم في حالة امتثال الأهم، وقلنا أيضاً بأنه لا نهي عن الضد المهم، وقلنا أيضاً بأنه لا يتأتى قصد القربة بقصد الملاك، فهل نتمكن أن نصحح عبادية هذا الضد بقصد أمره الترتبي أم لا؟ وقع الكلام بين الأعلام في هذه المسألة، فذهب فريق من الجهابذة إلى استحالة الأمر بالضدين في آن واحد، لأن حقيقة الأمر بالضدين مآله إلى الجمع بين النقيضين، وبما أن الجمع بين النقيضين مستحيل، فالأمر بالضدين مستحيل، وعلى رأس من ذهب إلى استحالة الأمر بالضدين، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وصاحب الكفاية (قدس الله نفسه الشريفة).....
غير أن جهابذة أيضاً من الأصوليين ذهبوا إلى إمكانية الأمر بالضدين في آن واحد، ولكنه أمر ترتبي، بمعنى إمكانية تعقل صدور أمر من المولى بالمهم حين عصيان المكلف أمر الأهم، صحيح أن الأمر بالإزالة مطلق، يقول له: أزل النجاسة، ولكنه أيضاً يقول له: صل إن عصيت الأمر بالإزالة، فإذاً موضوع الحكم بالصلاة إنما يكون بعد تحقق شرطٍ، وهو عصيان الأمر بالأهم وهو الإزالة، وهذا لابأس فيه، وقد ذهب إلى ذلك قلنا السيد الشيرازي الكبير، الميرزا الشيرازي الكبير، وكذلك المحقق النائيني والسيد الفشاركي وجمع من الأصوليين الكبار....

بينا أن مورد النقاش، أو النقطة محور النقاش: من قال بالاستحالة أوضح رأيه، بأن استحالة الأمر بالضدين باعتبار مآلها، مآلها ما هو؟ الجمع بين النقيضين، لأنه عندما يقول لك: صل وأزل، يعني صل، راح يقول لك: لا تزل، وأزل، لا تصل، فلما يكون هناك طلب بالصلاة مطلقاً، وطلب بالإزالة مطلقاً، فكأن المولى عندما يأمرك بالصلاة ويأمرك بالإزالة، يقول لك: صل ولا تصل، وأزل ولا تزل، وهذا معنى الجمع بين النقيضين،يعني طلب إيجاد الشيء وإعدامه في آن واحد، أما من قال بالترتب، فقد ذهب إلى عدم استحالة الترتب لأن الأمر بالضدين في الحقيقة ليس في رتبة واحدة إذا صح التعبير، يعني صحيح أن الأمر بالأهم مطلق، والأمر بالمهم مقيد بعصيان الأمر بالأهم، غير أن الأمر بالمهم متأخر عن عصيان الأمر بالأهم، والعصيان متأخر عن الأمر بالأهم، لأنه ماذا يصير؟ أمر بالأهم، تالي يصير عصيان، تالي يصير هناك أمر ماذا؟ بالمهم، فإذاً عندما نلتفت إلى أن موضوع الأمر بالمهم يتأخر برتبتين عن الأمر بالأهم، يعني بعد وجود أمره وبعد عصيانه، فلما لا يكون الأهم، عندما يُعصى لا يكون في رتبة المهم، لأنا افترضناه قد تقدم رتبة بأمره ثم بعصيانه قد ماذا؟ زال عن رتبة الأهم، لأنه عصي، فعصيانه حقق موضوعاً للأمر بالمهم، فحينئذ لماذا نقول باستحالة الجمع بينهما؟ بل يكون الجمع بينهما على وفق الضوابط، هكذا ذهب إلى ذلك المحقق النائيني والسيد الفشاركي....
....
على نحو الترتب،كله على نحو الترتب،نحن بحثنا في الترتب...

....

بالنسبة للمهم نعم، المهم يترتب على ماذا؟ المهم أمره يترتب على ترك الأهم، عدم امتثاله، عصيانه عصيان هذا قلنا شرطاً لتحقق الأمر بالمهم، أين الاستحالة؟

قبل أن ندخل لكيفية تصوير الأمر بالمهم، ينبغي أن نبين فذلكة جميلة، راح تأتينا لكن نشير إليها باقتضاب، كما أومأنا بأن المحقق الخراساني (يرحمه الله) كان لديه إصرار على الاستحالة كأستاذه الشيخ الأنصاري، يقول: من المستحيل أن يكون لدينا أمر ترتبي، لأن مآل هذا الأمر الترتبي لابد أن نتصوره على صورتين، الصورة الأولى: أن نقول بسقوط الأمر بالأهم باعتبار عصيانه، فيتمحض الأمر بالمهم وحده لا شريك له، أو أن يكون لدينا ماذا؟ أمران فعليان، كما تصور هؤلاء العلماء، يعني أن الأمر بالأهم أيضاً يبقى على فعليته، غاية الأمر أنك لا تريد أن تمتثله، كما في الإزالة، الأمر بالإزالة ما يسقط بعصيانه، لأنه أيضاً عندك يقول لك: أزل أزل أزل، في كل أمر، يقول: تصور الإزالة،نحن هنا لابد أن نتوجه، من الذي أمرك بالمهم؟ المولى، الحكيم، الذي لا يأمر بطلب المحال، طلب المحال قبيح بنظر العقل أو غير قبيح؟ قبيح، فإذا قلنا ببقاء الأمر بالأهم على إطلاقه وفعليته، معنى ذلك أنه وإن عصي بتحقق شرطه، وهو عصيان الإزالة، لكن أيضاً راح يكون عندك أمران فعليان، كل منهما راح يطارد الآخر، يعني هذا يقول لك مثلاً:أزل، يعني لا تصل، وذاك ماذا يقول؟ صل، أي لاتزل، ومعنى ذلك أن المطاردة بين الطرفين تقتضي الجمع بين الضدين، الذي قلنا مآله إلى الجمع بين النقيضين، ومن الواضح أن الحكيم الملتفت، الملتفت هذا نحن التفتنا، أما الله فبعد عالم بكل شيء، الحكيم لايمكن أن يصدر منه أمر، أمران بهذه المثابة، لوجود المطاردة بين الأمرين من الطرفين، لأن استحالة الإتيان بمتعلقها في آن واحد، الأمر بالصلاة له متعلق وهو فعل الصلاة، والأمر بالإزالة له متعلق وهو الإزالة، يقتضي ماذا؟ الجمع بين الضدين، وبما أن المولى يعلم أن العبد غير قادر على الجمع بين الضدين، في هذه الرتبة هذه، فكيف يتحقق صدور أمرين من المولى وهو عالم أن العبد غير قادر على الإتيان بمتعلقي الأمرين، وأن الإتيان بمتعلقي الأمرين جمع بين الضدين؟ لا يمكن، كلام من؟ الخراساني، صاحب الكفاية....

أشكل من قال بصحة الترتب: بأنه في الحقيقة ما عندنا مطاردة ههنا من الطرفين، المطاردة فقط من طرف واحد، وهو ماذا؟ طرف الأمر بالأهم، يعني الأمر بالمهم ما يقارب الأمر بالأهم، وإنما الأمر بالأهم هو الذي يطارد الأمر بالمهم، يقول لك: أزل أزل أزل أزل مطلقاً، لكن يقول لك: صل، ليس مطلقاً هذا، حتى تقول يا محقق يا خراساني هناك مطاردة من الطرفين وبالتالي يلزم اجتماع الضدين، لا، المطاردة من طرف واحد، أما الأمر بالمهم، متى يأتي؟ عندما تعصي، فهو في رتبة متأخرة، ومعنى ذلك أنه لا مطاردة من الطرفين وبالتالي لاجمع بين الضدين، واضحة لنا هذه الفكرة؟...
غير أن المحقق الخراساني يقول: هذا ليس بسديد، باعتبار أن المطاردة من طرف واحد في هذا المقام كالمطاردة من الطرفين، نحن نعلم في الخارج أن الأمر بالأهم في إطلاقه أقوى من إطلاق الأمر بالمهم، يعني يقول لك دائماً: أزل أزل أزل، هو الذي يكال له الفعلية، متى تحققت الفعلية للأمر بالمهم؟ عند العصيان ليس إلا، يقول المحقق الخراساني: باعتبار، نحن لابد أن نلتفت إلى حيثيتين: 

ـ حيثية الإطلاق بالنحو الأقوى في الأمر بالأهم.

ـ وحيثية تحقق الشرطية للأمر بالمهم.

فإذا التفتنا إلى كلتا الحيثيتين في آن واحد، معناه ماذا؟ معناه تحققت المطاردة التي، لا تسميها مطاردة، سمها مثلما يقول بعض أساتذتنا: هذا ليس دوراً، لكنه روح الدور....

السيد الشهيد كان عنده هذا التعبير، يقول: في بعض الأحيان ما يصير عندك دور، ولكن يعني ما تقدر توضح المسألة بأنها دور، لكن روح الدور موجود، هنا المقام مثل ما نعبر عنه، الإشكال وإن انطرد صناعياً، لكن روح الإشكال باقية، لأنك إما أن تقول الأمر بالمهم ساقط أو تقول له فعلية، أو تقول الأمر بالأهم ساقط أو له فعلية عند تحقق شرط المهم وهو العصيان، والمفروض أنكم أيها القائلون بالترتب، ترون عدم سقوط الأمر بالأهم عند عصيانه، لأن العصيان ليس بمسقط له، وترون أيضاً فعلية الأمر بالمهم، ففيه تضاد بين الإثنين أو ما فيه؟ هذا كلام المحقق الخراساني، فقط نحن نريد على دراية، هل هذا صح أو ليس بصح سوف يأتينا، فقط حتى قليلاً ندخل في البحث...
الماتن يقول: إذا تصورنا الأمر بهذه المثابة التي طرحناها ينبغي أن نلتفت إلى كيفية التخريج للأمر بالمهم عند عصيان الأمر للأهم، يقول: خرج ذلك، يعني أورد كيفية تخريجه، المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم، الشيخ محمد تقي الإصفهاني (يرحمه الله)، يقول خرج ذلك بأن الأمر بالمهم نتعقله بهذا البيان، على نحو هذه الكيفية، وهو أن يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر، ألم نقل إن الشرائط للتكليف على أقسام ثلاثة؟ عندنا شرط مقارن، وعندنا شرط متقدم، وعندنا شرط متأخر، والشرط المتأخر مثلنا له بغسل المستحاضة ليلاً لصحة صومها نهاراً، كذلك في المقام المولى ماذا يقول لنا؟ هكذا، يقول لنا: صل إن عصيت الأمر بالإزالة، ولكن أي معصية هذه؟ إن عصيت الأمر بالإزالة بنحو الشرط المتأخر، يعني الآن أنا في هذا الوقت حتى لايجتمع لدي تكليفان في رتبة واحدة، لابد أن أصور، انظروا كيف التفت المحقق هذا الإصفهاني، وليس الكمباني، المحقق الإصفهاني نقصد به المحقق التقي شارح المعالم، وصاحب الحاشية على المعالم،كان عنده إلتفاتة إلى أن الأمر بالضدين حتى لايجتمعان رتبة واحدة، فكيفية التقريب بهذه المثابة، أن نقول: إن الأمر بالأهم فعلي على كل حال، حتى في وقت إتيان الأمر بالمهم،لكن الأمر بالمهم،لا، ليس فعلياً على كل حال، فعلي عند تحقق شرطه المتأخر، وهو عصيان الأمر بالأهم في وقته، فلماذا لا يكون هكذا؟ وعندئذ نتعقل وجود أمرين أحدهما مترتب على عصيان الآخر، واضحة لنا هذه الفكرة؟

إلى هنا، يعني بعد تصوير المحقق التقي لفكرة الترتب بين الأمر الأهم والمهم سار الكثير من الأصوليين ومنهم أخوه في الأصول، صاحب الفصول قلنا أخوه....

سار الكثير من الأصوليين على مبنى صاحب الحاشية، يعني كل من جاء قال ما أفاده من التخريج والكيفية متين في التفاتنا وفهمنا إلى وجود أمرين، أحدهما يترتب على عصيان الآخر بنحو الشرط المتأخر، غير أن من حقق المسألة وأبدع فيها خالف المحقق التقي، يعني ماذا قال؟ المحقق النائيني هو من أعظم من نظر لفكرة القول بالترتب، لكنه خالف من؟ صاحب الكيفية المشهورة في تخريج فكرة الترتب، من دون إشكال التضاد، قال: لا، نحن نتعقل وجود أمرين يترتب الأمر بأحدهما على عصيان الآخر لكن لا على نحو الشرط المتأخر كما ذهب إلى ذلك صاحب الحاشية، بل على نحو الشرط المقارن، وليس الشرط المتأخر، كيف أيها المحقق النائيني؟ يقول: إلتفت إلى ذلك، نحن عندنا أمر بالصلاة، شرطه ماذا؟ شرط الأمر بالصلاة هو عصيان الإزالة، الشرط هو الذي يحقق موضوع الحكم بالصلاة، يعني لولا تحقق وجود الشرط لما كان الأمر بالصلاة فعلياً، وبما أن الشرط إذا جعلناه متأخراً هو عنده استحالة الشرط المتأخر، المحقق النائيني، يقول مستحيل، فلابد أن يكون الشرط الذي يحقق الموضوع في رتبة الموضوع، يقترن مع موضوع الحكم، ليصح لنا ماذا؟ ليصح لنا أن نقول بالأمر الترتبي، ومعنى ذلك أن الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، والعصيان للأمر بالإزالة، كل هذه الأمور في رتبة واحدة، لأنه يستحيل أن يتخلف الشرط عن المشروط ويتأخر عنه ويبقى الحكم المشروط فعلياً، لأنه خلاف القول بتحقق موضوع الحكم، الحكم لا يتحقق إلا بعد تحقق شرطه، وشرطه هو العصيان، فلابد أن يكون العصيان في زمن الأمر بالصلاة، حتى يكون فعلياً، واضحة الفكرة التي يقولها المحقق النائيني؟ 
خلوني أقرأ الفكرة....

يقول: لكن أصر بعض الأعاظم على كفاية أخذ عصيان الراجح الأهم شرطاً في فعلية المرجوح بنحو الشرط المقارن في اجتماع الأمرين، بدعوى أن العصيان كالامتثال، عصيان ماذا؟ الأهم، عصيان الراجح، كامتثال المهم، مثل الامتثال للمهم، لا يكون إلا في زمان ثبوت الحكم للمهم، وفعلية هذا الحكم، لأنه الموضوع للحكم ولفعلية الحكم، كما أن زمان فعلية الحكم لا يكون إلا مع تحقق شرط الحكم، وإلا يصير فعلي مع انخرام شرطه، قلنا: المشروط عدم عند عدم شرطه...

وتمامية موضوعه، ولا يمكن أن نقول بتأخره عنه، يعني بتأخر الشرط عن الأمر الترتبي بالصلاة، لاستحالة انفكاك الحكم عن موضوعه، وقد قال هو باستحالة الشرط المتأخر....

الماتن لم يقبل هذا التصوير من المحقق النائيني، يعني الماتن يقول: إن المبنى الذي خرج به فكرة الأمر الترتبي صاحب الحاشية على المعالم هو السليم، وأما ما أفاده النائيني فيرجعنا إلى الإشكال جذعاً، يعني إلى إشكال من؟ إشكال الآخوند، وغير الآخوند من الذين قالوا باستحالة الترتب، لماذا يقول يرجعنا إلى الإشكال؟ يقول: لأن مجرد القول بأنهما في رتبة واحدة، معنى ذلك ماذا؟ طلب للضدين، وكون الضدين كل منهما يطارد الآخر، كما صورناه، أنا لماذا صورت هذا؟ حتى يتبين لنا كلام المصنف، يقول: لأن فكرة المحقق النائيني ترجعنا إلى إشكال الآخوند الجوهري على مسألة الترتب، بيان ذلك: يقول انتبه لي أيها الرائد لفهم كلام المحقق النائيني، كلام المحقق النائيني في الحقيقة هو رجوع إلى إشكال التضاد بين الأمرين، أما كلام المحقق التقي فهو خروج عن الإشكال بالمرة، لماذا؟ يقول: لأننا إذا التفتنا إلى كلام المحقق التقي، معناه هكذا: أن الأمر بالراجح بعد عصيانه، في زمن عصيانه ماذا يصير؟ في زمن عصيانه هو في نفس زمان الأمر بالمرجوح؟ هو صحيح تقدم رتبة، ولكنه الآن سقط، متى يكون فعلياً؟ فعليته في الحقيقة إما قبل امتثال المرجوح، وامتثاله هو نفسه، أو بعد امتثال المرجوح، أما في رتبة امتثال المرجوح، لايمكن أن يكون هذا الراجح في هذه الرتبة، يعني الجمع بين الرتبتين في آن واحد كما تصور المحقق النائيني باعتبار أن شرط الأمر بالمرجوح عصيان الراجح، يقول ما تصوره المحقق النائيني هو جمع للأمرين في رتبة واحدة، وهو مطاردة وتضاد، ولا نتعقل أن يصدر من الحكيم المولى، على المبنى المشهور طبعاً، وإلا على بعض المباني نتعقل....

لا نتعقل أن يصدر من الحكيم المولى طلباً من العاجز غير القادر تكليفين متضادين في آن واحد، الآن بعد أن تصورنا هذا اقرأوا معي كلام الماتن....

يقول: وفيما أفاده المحقق النائيني أن التكليف الراجح وإن كان محفوظاً في مرتبة عصيانه، إلا أنه يسقط في المرتبة المتأخرة عن العصيان، يعني هو في مرتبة عصيانه في الحقيقة ماذا؟ محفوظ وساقط، لأني أنا عندما أقول بأني أريد امتثال الأمر للمرجوح معناه أني لا أريد أن آتي في هذه الرتبة، في هذا الآن، لا أريد أن آتي بالراجح.....
والتكليف المرجوح لما كان شرطه المتمم لموضوعه عصيان الراجح كان متأخراً عن العصيان بمرتبتين قلنا، لأنه أولاً عندنا أمر بالراجح وثانياً عندنا معصية للراجح، ثم عندنا أمر بالمرجوح في حالة عصيان الأمر الراجح، فلا يجتمع التكليفان في رتبة واحدة، حتى نرجع إلى إشكال الآخوند وغير الآخوند من الذين تصوروا وجود مطاردة بين الطرفين، حيث لا يكون المرجوح فعلياً إلا في المرتبة المتأخرة عن العصيان، كما لاحظنا، متى يكون المرجوح وهو الصلاة فعلياً؟ بعد أن أدع، أترك الإزالة، لا أريد امتثال الإزالة، والتي يسقط فيها الراجح، يعني في هذا الظرف وفي هذه الرتبة، لا يمكن أن يجتمع الأمر بالراجح، ماذا يريد الماتن؟ يريد يؤكد على ما قاله المحقق التقي، حتى لا يرد عندنا إشكال الآخوند....

كما لا يجتمعان زماناً، لأن زمان حدوث العصيان هو زمان سقوط الأمر الأهم وفعلية الأمر المهم، زمان العصيان هو زمان سقوط الراجح الأهم، وفعلية الأمر المرجوح المهم، فهما يقول متصلان متعاقبان، كيف متصلان متعاقبان؟ يعني لا يمكن أن يجتمعا في رتبة واحدة كما تصور الآخوند، لأن القول باجتماعهما في الرتبة الواحدة يرجعنا إلى إشكال الآخوند.

فهما متصلان متعاقبان في الفعلية، لا يجتمعان في هذه الفعلية، وكم لهذا المثال من نظائر وأمثال، مثل ماذا؟ مثل وجوب الصوم المنتهي بالمغرب، يعني المنتهي بالإفطار، يعني وجوب الصوم المنتهي بالمغرب وجواز الإفطار الحاصل بالغروب، أنت الآن لما تُسأل: إلى أي وقت يجب عليك الصوم؟ إلى المغرب، طيب، متى يجوز لك الإفطار؟ المغرب، السؤال التالي: هل معنى ذلك أنه يلزم اجتماع وجوب الصوم وجواز الإفطار في آن واحد؟ أو لا، في تعارض ومتأخر رتبي بين استمرار وجوب الصوم إلى حد، ومسوغية الإفطار عند انتهاء ذلك الأمد والحد؟ الصحيح هو بهذه المثابة، يعني على النحو الثاني، حتى لايجتمع القول بوجوب الصوم ومسوغية الإفطار أو وجوب الإفطار، كذلك نقول بالنسبة للأمر المرجوح مع الأمر الراجح، يعني عندما نعصي الأمر الراجح تتحقق فعلية المرجوح، فتصير الفعلية فقط متمحضة للأمر المرجوح، فلا تجتمع الفعليتان في آن واحد....

فهو نظير وجوب الصوم المنتهي بالمغرب، وجواز الإفطار الحاصل بالغروب، وانشغال الذمة بالدين الذي ينتهي بالإبراء، إذا ذمتك مشغولة، طيب هل نقول اجتمع الإبراء مع الإشتغال بالدين؟ هذا جمع بين الضدين....

وفراغ الذمة منه الحاصل بالإبراء، ولولا هذا التصوير الذي قال به المحقق التقي لكنا قد رجعنا إلى الإشكال الذي أشكل به الآخوند (يرحمه الله)، ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد، أي نقيضين؟ لأنا قلنا الأمر بالمهم عند تحقق شرطه يطارد الأمر بالأهم، فيقول لك: يعني إيت به ودع ذاك، وذاك ماذا يقول لك الأمر به؟ إيت بي أنا ودع الآخر، ومعنى ذلك أن كل من الأمرين يقتضي إيجاد نفسه وإعدام نفسه في آن واحد، وهذا الجمع بين النقيضين، لأنا قلنا مآل استحالة طلب الضدين يرجع إلى الجمع بين النقيضين، ولولا ذلك، يعني كأنه أصلاً كلامه، لم يأت بكلام الآخوند، ولكن كل فكر الماتن في الرد على إشكال الآخوند في المطاردة من الطرفين.....

ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد، لأن زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع، كما رأينا، لأن نحن عندنا، لنأت بالشرط والمشروط، زمان حدوث المشروط عند تحقق شرطه هو زمان ارتفاع الأهم، يعني زمان وجود المهم بتحقق شرطه هو نفس زمان ارتفاع الأهم، فلا يجتمعان في الزمان، حتى يقول الآخوند فيه مطاردة من الطرفين، ولذلك يقول: هو زمان وجود المرفوع، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع له، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان واحد، لأن ذاك يقول لك: إيت بي أنا الإزالة، التي راح ترفع الصلاة، وأيضاً راح يقول لك: إيت بي أنا الصلاة التي راح ترفع الإزالة، فأحدهما رافع للآخر والثاني مرفوع به، فهل يكون زمان الرافع هو زمان المرفوع؟ الذي عبرنا عنه بالشرط والمشروط، يكون زمان تحقق المشروط عند تحقق شرطه هو انتفاء فعلية الإتيان بالأهم، يعني ليس فعلياً في تلك البرهة الزمنية، ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد، لأن زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع، وموضوع له، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان واحد وهو مستحيل، هذا نفس إشكال الآخوند الذي قال بوجود مطاردة من الطرفين.
طيب إذاً ماذا تقول في كلام المحقق النائيني الذي تصور الشرط المقارن؟ 
يقول: وحينئذٍ فليس مثل ذلك منشأ لتوهم التزاحم كي نحتاج في تصحيحه للترتب بالشرط المقارن، إذ التزاحم بين التكليفين إما يكون مع اجتماع مقتضيي الداعوية لكل منهما لتمامية شرطه، يعني يقول الآن تحقق شرط الأمر بالصلاة الذي هو عصيان الأهم، وتحقق شرط الإتيان بالإزالة لترك الصلاة، الأمر كذا أو ليس كذا؟ الأمر ليس كذا، لأننا فعلاً عندما يتحقق شرط مقتضي الإتيان بالصلاة، ما فيه مقتضي لطلب الإزالة، لأنه ارتفع بعصيانه، معي أنتم، ولذلك يقول: وحينئذٍ فليس مثل ذلك منشأ لتوهم التزاحم كي نحتاج إليه في تصحيح الترتب إذ التزاحم بين التكليفين إنما يكون مع اجتماع المقتضيين للداعويتين، داعوية نحو الإتيان بالصلاة، وداعوية نحو الإتيان بالإزالة، لكل منهما لتمامية شرط فعليته، وتعذر الجمع بين مقتضاهم، لا مع التعاقب مثل ماذا؟ استمرار الصوم إلى المغرب وجواز الإفطار عند الغروب، لأن مسوغية الإفطار بعد انتهائه من الصوم، ووجوب استمرار الصوم إلى هذا الأمد والحد....

وتعذر الجمع، لا مع تعاقب مقتضي الداعوية لكل منهما، حيث يتعين تأثير كل مقتضٍ في الداعوية لعدم المزاحم له حين وجوده، يعني ماذا يريد يقول لنا الماتن؟ يقول: ما نتصوره كما قال به الآخوند (يرحمه الله) من وجود تزاحم ومطاردة من الطرفين وبالتالي لابد أن لا نذهب، أن لا نقول بإمكانية الأمر الترتبي، هذا ناشئ من كون كل من الأمرين فعلي في زمان الآخر، ونحن قد طردنا إشكال الفعلية من تمام الجهات أو بتمام الجهات في نفس البرهة الزمنية المحددة، وقلنا إن الأمر بالمهم فعلي عند عصيان الأمر بالأهم، فلم تجتمع الفعليتان أو قولوا الداعوياتان، أو مقتضيي الداعويتين في آن واحد....

طيب، ولو افترضنا أن ما قاله المحقق النائيني صحيح، يعني أن كلاً من الأمرين له فعلية، ومع ذلك يصح الأمر الترتبي، لا نستطيع حينئذ أن ندفع، كما قلنا غائلة إشكال التضاد، ليس التضاد، قد يصور لنا النائيني بمبنى من المباني أو بعبارة صناعية دفع إشكال التضاد، ولكنه ليس المسألة فقط في دفع إشكال التضاد، يعني روح التضاد راح ماذا؟ تكون باقية، ولذلك قال: وهو أيضاً لاينفع فيما نحن فيه، الذي لأجله قيل بالترتب، إذ المهم وقوع الضد امتثالاً للأمر المرجوح مع فعلية الأمر الراجح بضده، نحن نريد ماذا؟ نريد أن نصحح الترتب بهذه المثابة،يعني نريد أن نقول إن الضد العبادي بالمرجوح يقع عبادة لقصد امتثال أمره، وأيضاً أمر ضده الأهم باقٍ، ولكن لانقول بفعلية الأمر بالضدين في نفس الرتبة، لأن ذلك فيه غائلة إشكال التضاد من الطرفين، إما مع كون الأمر الراجح مستمراً، كالأمر بتطهير المسجد المبني على لزوم الإتيان به فوراً ففوراً، فعصيانه في كل آن لاينافي توجه الأمر في الآن الثاني، لأن الأمر بالإزالة قلنا مستمر وباقي، ومع ذلك العصيان للأمر الأول، لو فرضنا مائة أمر، أنا متى راح آتي بالصلاة؟ في أحد الأوامر الذي سقط وهو الأمر الأول، لأنه أوامر مستمرة، فأنا عند عصياني للأمر الأول، راح تبقى التسعة والتسعين الأخرى على فعليتها، هذا معنى الترتب يقول الماتن، فعصيانه في كل آن، لا ينافي توجهه في الآن الثاني، أو مع كون الزمان زمان الراجح أوسع منه قليلاً، بنحو لايكفي للمرجوح، كما لو شرع المكلف في الصلاة في زمان يتمكن من إنقاذ الغريق قبل إكمال الصلاة، بحيث لا يتعذر بمجرد الشروع فيها، ويتعذر بعد إكمالها، يعني يستطيع أن يقطع إكمال هذه الصلاة وينقذ الغريق، ولكنه إن أتم صلاته، ماذا؟ ذهب عليه الأمر بالأهم وهو إنقاذ الغريق، حيث لا إشكال في فعلية الأمر الراجح، وترك الأمر بالصلاة، يعني راح يتعين عنده ماذا؟ قطع الصلاة وإنقاذ الغريق وإن فاته الأمر بالصلاة، حين إرادة امتثال أمر .....
وعدم سقوطه بالعصيان بعد، لفرض سعة وقته، واضح أن الأمر بالصلاة راح يصير مع وجود الوقت المستمر الذي قلنا، هو إذا أنقذ الغريق ماذا يصير؟ راح يرجع يصلي، مع سعة وقته واضح، وحتى مع ضيق وقته، مع ضيق وقته باعتباره لم يعصِ، لأنه امتثل الأمر بالأهم، وقد افترضنا أن الأمر بالأهم هو الذي له فعلية في نفس الآن، وذاك الأمر بالمهم لا فعلية له في نفس الأمر، أو نقول إذا عصى وقال للغريق: مت، أريد أن أهتم بصلاتي، فصلاته تصير ماذا؟ فعلية وعبادة، لتحقق شرطها وهو عصيان الأهم، فلم يجتمع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في برهة زمانية واحدة لنقول باستحالة الترتب.

وأما ما ذكره فهو إنما ينفع فيما إذا كان الشروع في امتثال المرجوح مقارناً لسقوط الراجح.....هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
